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   0202/  20/ 20:  تاريخ النشر    0202/ 20/20: تاريخ القبول      0202/  20/ 02تاريخ الإرسال: 

تتبنى جل الأنظمة الإجرائية الجزائية مبدأ الشفوية كضمان من ضمانات المحاكمة العادلة، وآلية يتمتع بها ملخص: 

باعتبار أن هذا المبدأ يكفل حقوق أطراف الخصومة المتهم في الدفاع عن نفسه وإسقاط أي دليل قد يمس ببراءته، 

الجزائية، إضافة إلى أنه ضمان بأن تجرى جميع إجراءات المحاكمة شفاهة، مما يمكن من مواجهة الخصوم بها ويتيح 

 مناقشة كل ما ورد من تصريحات وأدلة، حتى يتمكن القاضي الجزائي في الأخير من  تكوين اقتناعه وفقاً لما تم تقديمه

في معرض المرافعات وتقدير هذه الأدلة. ورغم الأهمية التي يشكلها مبدأ الشفوية، إلا انه قد ترد عليه بعض الاستثناءات 

من حيث بعض أطراف الخصومة كالشهود، أو من حيث بعض التصرفات التي تصدر عن المتهم، أو قد تكون سلطات 

نونية محددة.  وان هذا الخروج  عن المبدأ لا يعني المساس منحت لهيئة المحكمة لتجاوز هذا المبدأ في حالات قا

 بضمانات المحاكمة العادلة، بل هو تضييق نسبي فقط لمبدأ الشفوية تفرضه بعض الظروف  والإجراءات القانونية.

 الخصومة ،ضمانة  ،شفاهة  ،مبدأ، مناقشة  ،الشفوية الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

Most of the criminal proceduralsystemsadopt the principle of verbalism as a guarantee of a fair 

trial, and a mechanismthat the accusedenjoy in defendinghimself and 

droppinganyevidencethatmay affect his innocence, giventhatthisprincipleguarantees the rights of 

the parties to the criminallitigation, in addition to itbeing a guaranteethat all trial procedures 

are conductedverbally, which It enables the litigants to beconfrontedwithit and allows discussion 

of all statements and evidencereceived, sothat the criminaljudge can finallyformhis conviction 

according to whatwaspresented in the course of pleadings and assessthisevidence. Despite the 

importance of the principle of verbalism, exceptions maybe made to it in terms of some parties to 

the litigationsuch as witnesses, or in terms of some of the actions of the accused, or powers have 

been granted to the court to overridethisprinciple in specificlegal cases. This deviationfrom the 

principledoes not meanprejudice to the guarantees of a fair trial. Rather, itis a relative 

restriction of the verbal principleimposed by somelegalcircumstances and procedures. 

Keywords: Verbal - discussion - principle - verbal - guarantee - litigation  
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من أجل تحقيق مظاهر العدالة الجنائية ينبغي أن تكون كل الإجراءات الجزائية مصانة بقواعد تضُفي عليها 
الحماية القانونية، وتسعى إلى خلق توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المتهم باعتباره الحلقة الأضعف.  وكان لابد 
من أن توفر له حماية لحقوقه سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بالإجراءات التي تتطبق عليه، وهذا كله من اجل الوصول 

وى العمومية، وبالأخص منها مرحلة المحاكمة التي تنفرد بإجراءات إلى تحقيق ميزان العدالة عبر مختلف مراحل الدع
 خاصة من تشكيلة المحكمة وصولاً إلى طريقة صدور حكمها الفاصل في الدعوى الجزائية.

ولهذا وجب إحاطة هذه المحاكمة بضمانات تكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه من خلال إجراء هذه محاكمة بصورة 
يعلم ما يجري حوله، وتمكينه من رد ما قد يمس بحقه في البراءة باعتبار أن هدف مرحلة  شفوية وفي حضوره حتى

المحاكمة هو إدانة المتهم أو تبرئته من التهم المنسوبة إليه والتي تم جمعها من خلال المراحل السابقة عن مرحلة 
 المحاكمة .

لعديد من القواعد الدولية والنصوص القانونية بالإضافة إلى ذلك أن محل المساءلة هو شخص طبيعي، لهذا كفلت ا
الداخلية حماية له، من خلال نصها على ضرورة أن تكون كل الإجراءات التي أجريت محل متابعة من قبله وفي 

 حضوره وهذا ما يعرف بمبدأ الشفوية .

اءات ترد عليه بسبب بعض إلا أنه وبالرغم من الدعامة القانونية التي يتميز بها هذا المبدأ إلا أنه هناك استثن
الخصوصيات التي قد تتعلق إما بالإجراءات القانونية أوردها المشرع، أو بسبب أنها تتعلق بالمصلحة العامة قبل 

 الخاصة، وهذا ما يؤدي بنا إلى البحث في ملامح هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية :

 المصلحة العامة ومصلحة المتهم؟هل يحقق مبدأ الشفوية التوازن بين          

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى احترام القضاء لمبدأ الشفوية، وبالمقابل في حالة المساس بهذا المبدأ هل 
تتعرض الإجراءات المتخذة للبطلان أم هي من قبيل الاستثناءات، وهل النصوص القانونية كافية لتغطية مبدأ 

 اكتفت بالإشارة إليه فقط في مضامين النصوص دون وجود آلية فعلية للتطبيق .الشفوية والنص عليه أم، أنها 

ومن اجل التفصيل في هذه الأوراق العلمية لهذا الموضوع كان لابد من اتباع المنهج التحليلي من اجل تحليل مضامين 
لمقاربة بين القواعد الدولية الأفكار والنصوص القانونية وأراء الفقهاء، بالإضافة الاعتماد على المنهج المقارن ل

 والنصوص الداخلية والاختلاف الموجود بين الدستور الجزائري وبعض الدساتير المقارنة .

 وللإجابة على الإشكالية السالفة الذكر سنقسم درستنا إلى محورين أساسين :

 المحور الأول: مفهوم مبدأ الشفوية وضماناته.

 ة على مبدأ الشفوية.المحور الثاني : الاستثناءات الوارد
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المحاكمة، وهي ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة  أثناءتعتبر شفوية إجراءات المحاكمة من مظاهر المواجهة 

العادلة في حق المتهم  للدفاع عن  نفسه، وهذا ما يتطلب بنا الأمر إلى محاولة توضيح هذا المبدأ من خلال 

وصولا إلى الضمانات التي يقدمها  (الفرع الثاني)ثم أساسه القانوني  الفرع الأول()تتطرق إلى تعريفه 

 (الثالثالفرع )المبدأ

 

 الفرع الأول: تعريف مبدأ الشفوية  

يقصد بمبدأ الشفوية وجوب أن تجرى جميع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة بصورة شفوية، باعتبار أن القواعد 

الأساسية للمحاكمة الجزائية تقوم على التحقيق والمناقشة في الأدلة المعروضة على القاضي الجزائي الذي سيفصل في 

ف في الخصومة الجزائية محل الدعوى الجزائية،  ويستنبط حكمه في ذلك من خلال ما جرى في معرض أخر المطا

المرافعات والمناقشات التي ستجرى أمامه، مما يؤذي إلى رفع الغموض واللبس الذي قد يمس الأدلة وكشف حقيقتها 

حكمها محافظا على ضمانات المحاكمة لتكون المحكمة قناعتها بسلاسة وتكون بذلك قد احترمت حقوق الدفاع وكان 

 (.020،ص2001)شرعان ،العادلة 

وقد وردت عدت تعاريف أخرى بخصوص مبدأ الشفوية فهنالك من اعتبر أن الشفوية المقصود منها استناد 

إجراءات المحاكمة على أساس فكري يتركز في أن القاضي الجنائي لا يقف الموقف السلبي أمام طرفي الخصومة ، 

يه أن يبذل ما في وسعه من اجل التوصل إلى حقيقة الأمر من النشاط الجنائي وهو في سبيل ذلك يتحقق من أي بل عل

دليل يطرحه الخصوم او غيرهم مادام سبيله في ذلك مشروعاً وقانونياً، كما اعتبر نفس التعريف أن القاضي الجنائي 

ة دراسته للأدلة المجتمعة لديه من تحقيقات النهائية بعيد يصدر حكمه على أساس ما توصل إليه اقتناعه الوجداني نتيج

 (.10، 2001) المرصفاوي ،عما يطرح أمامه وبعيد عن معلوماته الشخصية 

وللإشارة فإن جميع التعاريف تصب في إطار واحد هو أن الشفوية إجراء يتيح للشهود والخبراء بالإدلاء بأقوالهم  

 طلباتهم شفاهة .شفاهة أمام القاضي ويناقشون 

بالإضافة إلى ذلك يعني مبدأ الشفوية الاعتماد على النقاش الشفوي أثناء المحاكمة لا على التقارير فحسب، وبالتالي 

فهو بذلك يستلزم وجوباً حضور المعنيين بالمحاكمة لأنه ضمان لهم وبالأخص ضمان للمتهم في الدفاع عن نفسه بإزالة 

لتقارير والحجج المطروحة بالملف، وعلى أساسه يتعين للمحكمة بأن  تحمي مبدأ كل لبس تسرب إلى المحاضر وا

الشفوية من خلال فتح المجال لنفسها بالاستماع إلى الأقوال والتصريحات المقدمة من قبل كل من لديه علاقة بالدعوى 

بين الحقيقة القضائية  . الغاية من كل هذا هو الوصول إلى علاقة(012،ص 0221الكبيسي ،)الجزائية المرفوعة.

والحقيقة الواقعية وهذا هو أساس المحاكمة العادلة بحيث يتحصل على كل ذي حق حقه، فتتحقق بناءً على ذلك العدالة 

 (00، ص ، 0222)العبادي ، ولا يفلت أي احد من العقاب.

متحصلة دفوع والطلبات والأدلة التتجلى أهمية مبدأ الشفوية في اعتبار انه يقوم على تقويم وتبسيط جميع إجراءات وال

عليها والمقدمة إلى المحكمة بصورة حية أمام جميع فرقاء الدعوى. كما يضمن مبدأ الشفوية اتباع أصحاب الخصومة 

) بلواضح، الجزائية  لحقوقهم وضمان حقهم في الدفاع آو الحصول على حقوقهم جراء هذه الدعوى الجزائية

الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية  إظهارأخرى يهدف مبدأ الشفوية إلى  هذا من جهة. ومن جهة(01،ص0220

المصلحتين العامة والفردية وتمكين المحكمة من رقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي وعلانية المحاكمة ويساعد 

نها ي مضموالقاضي على تكوين قناعته من حصيلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة وهذه الأهداف تشكل ف

 (.210ص،  0221) الطراونة ضمانة هامة لحقوق المتهم 
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 أسس مبدأ الشفوية الفرع الثاني :

  الإسلاميةأساس المبدأ في الشريعة  ●

بالرجوع  إلى أحكام الشريعة الإسلامية  يتضح لنا الإجراءات  كانت تتسم بالبساطة وتتم المرافعة بصورة شفوية 

من خلال أن يأمر القاضي صاحب الشكوى بالجهر بادعائه  يكون ذلك أمام الحضور ليقوم بعد ذلك المتهم بالرد عل 

مكن القاضي من فهم موضوع  الدعوى واصل الفعل المنسوب مزاعم المدعي ويقدم كل منهما ما يثبت ادعائهما حتى يت

هود ) وإذا شهد الشللمتهم، وقد حفظ القضاء الإسلامي للمتهم حقه في المحاكمة وفي هذا الصدد يقول الإمام الشافعي: 

 (PDfد س ،، 0220عند القاضي فينبغي أن يكون نسخة بشهادتهم وان يتولى ختمها ( ) بوضياف،

الشريعة الإسلامية الكثير حول سلوك القاضي أثناء المرافعة بما يجسد هدف المحاكمة العادلة  ولقد كتب فقهاء

قال ابن قدامه:"...وينبغي أن يكون الحاكم قويا من غير ضعف لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف 

ه لضحية فيسمع طلب دعوامن عدله...ولا يكون جبارا أو عسوفا.."ويتعين على القاضي أن يبدأ بالمدعي أي ا

وعما ينسبه للمتهم وهو ما ذكره بن فرحون في التبصرة وأشرنا إليه سابقا. وإذا عرف القاضي موضوع 

الدعوى وطبيعة الواقعة المنسوبة للمتهم تمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه وتقديم ردوده لتكتمل الصورة 

 .(10،ص  2001مقدسي، .) ابن قدامة الأمام القاضي إن براءة أو إدانة

يا علي  ))وبالرجوع للقضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده نجده قال صلى الله عليه وسلم

(، (إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإن فعلت ذلك تبين لك القضاء

عبارة تسمع بما يؤكد شفوية المرافعة. وقال بن رشد: )) وأما كيف يقضي فإنهم أجمعوا والملاحظ أن الحديث ورد فيه 

أن يسوي بين الخصمين في المجلس ولا يسمع من أحدهما دون الآخر وأن يبدأ -أي القاضي-على أنه واجب عليه

 .((100،ص 2011) رشد القرطبي، بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه.(()

ماوردي وإذا أتهم بالزنا لم تسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف الفعل الموجب وقال ال

 (.100د س ن، ص : ،محمد بن عبد الباقي ) للحد.فإن أقر أخده بموجبه وإن أنكر سمع إنكاره واستحلفه

فاع ولو كان غائبا. فعن أبي سعيد الخذري وحفظ القضاء الإسلامي للمتهم الحق في المحاكمة العادلة وحق الرد والد

يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جاء يهودي فقال: )) 

فقال: من؟ قال رجل من الأنصار قالأدعوه فقال أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. 

ث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي: لا تخيروا بين الأنبياء فإن قلت أي خبي

 .((10، ص 2010الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض((.)بن حجر العسقلاني

لإسلامي لغير الناطقين ولما كان القضاء مقصد الجميع عرب وأعاجم، مسلمون وغيرهم، اعترف النظام الجنائي ا

بالعربية بحقهم في مترجم يبلغ أقوالهم بأمانة للقاضي، وينقل أسئلة القاضي إليهم، وهناك من استحب استعانة القاضي 

بمترجمين عدلين، واشترط الفقهاء في القائم بأعمال الترجمة أن يكون رجل ثقة مأمونا ولا تقبل ترجمة الكافر أو العبد، 

 .(101،ص:2000علي الخرشي المالكي،.)المرأة إن كانت من أهل العفافولا بأس بترجمة 

 أساس المبدأ في  القواعد الجنائية الدولية  ●

ورد مبدأ الشفوية كضمانة من ضمانات حماية حقوق المتهم في العديد من نصوص والاتفاقيات الدولية 

، الذي  كرس لمبدأ العلانية، الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق 22و المادة  22ومن بينها المادة 

والملاحظ هنا أنه رغم العلاقة الوطيدة بين مبدأ العلانية ومبدأ الشفوية لأنجد دلالة لا من قريب ولا من 

بعيد تدعوا إلى احترام مبدأ الشفوية مما يترك فراغاً قانونياً  في تأصيل هذا الحق  أو ذكر أهميته. رغم 

وق ) الإعلان العالمي لحقعتبرون أن هذا المبدأ يعتبر عملة واحد لمبدأ العلانية .أن  الكثير من الفقهاء ي

 (0،ص :2011، الإنسان
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من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها ) لكل فرد متهم بتهم جنائية  21أما المادة  

بواسطة شهود الخصوم ضده  أو فسه وان يستجوب بن إليهفور بالتهمة الموجهة  إبلاغهضده الحق في 

من  21وان يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس الشروط الخصم (  ويتضح  من خلال المادة 

الشفوية بطريقة صريحة حتى وان كان في مضمونها لم نجد  مبدأ أهميةعلى  أكدت أنهاهذه الاتفاقية 

 )دلالة لمبدأ الشفوية .أمام  أنفسناجد مصطلح لمبدأ الشفوية لكن من خلال إفراغ مضمون الفقرة ن

 (20.ص. 2000الشواربي .

بالعهد الدولي فنجده هو كذلك  لم يشر بصراحة على تكريسه  لهذه الضمانة  ولكنه  الإحاطةكذلك عند 

 1فقرة  21تقريب من خلال تكريسه لحق المتهم  في مناقشة شهود الاتهام وذلك في نص المادة الأشار ب

التي جاء فيها ) لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة   -هــ –

يناقش شهود  بالضمانات الدنيا التالية( وهذه الضمانات واردة في مضمون فقرة هــ والتي نصت  أن

 أوهم كان لا يف إذاالاتهام بنفسه آو من قبل غيره،  وليس هذا فقط بل لهم الحق في الاستعانة بترجمان 

 (01.ص. 0222)بورحيل.لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحاكمة باعتباره وسيلة لتيسير الشفوية. .

أنها نصت بكل صراحة على مبدأ الشفوية  وبالرجوع  إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجدها

التي نصت : ) يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا إلا بالقدر الذي  0فقرة  00وذلك من خلال المادة 

أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ويجوز للمحكمة أيضا أن  01تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 

ن السمعي فضلا ع أوفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي تسمح بالإدلاء بإفادة ش

عد وقوا الإجرائيةووفقا للقواعد  الأساسيالمحاضر المكتوبة رهنا بمراعاة هذا النظام  أوتقديم المستندات 

  ة الذكرادة السالفنا من خلال المتتعارض معها ( ويتبين ل أوتمس هذه التدابير حقوق المتهم  ألاويجب  الإثبات

من خلال الدفاع عن  أونصت على مبدأ الشفوية من خلال تلك الضمانات المقدمة للمتهم في مواجهة خصومه 

نفسه  وذلك بنص على العديد  من طرق من الشهادة  ومن خلال الاستعانة بالمترجم  وكذلك في تقديم مستندات 

 تاما وتكلمها. المعروضة عليها بالغة التي يفهمها المتهم فهما 

بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ونظام روما للمحكمة الجنائية الولية نجد هنالك بعض الاتفاقيات الإقليمية  مثلا الاتفاقية 

في فقرتها )د( و )ه ـ( انه من حق المتهم توجيه  0الأوربية لا تختلف كثيرا عن العهد الدولي حيث جاء في نص المادة 

د الإثبات وتمكنيه  من استدعاء شهود النفي وتوجيه الأسئلة إليهم  في ظل ذات القواعد كما كفلت  في الأسئلة إلى شهو

 إمكانية الاستعانة بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة .

)و(  حيث أنها كفلت للمتهم حق  (  في )أ( و0)– 1لضمان الشفوية في المادة  الأمريكيةوقد كرست كذلك الاتفاقية 

 لىإاستجواب الشهود الموجودين في المحكمة والخبراء كما كرست حقه في الاستعانة بالمترجم بدون مقابل وبالرجوع 

ذكرتها جاء في م عن حالة يمكن فيها التخلي عن ضمان الشفوية كاستثناء وهذا ما تحدثت أنهانجد  الأوربيةالاجتهادات 

ستئناف يتم نظرها في مرحلة الا أنا أجريت جلسة شفوية لحيثيات الدعوى في  الحكمة دنيا فلا يشترط للمحكمة ) حيثم

 نأجلسة شفوية في هذه المرحلة  عندما يكون  من شان دعوى الاستئناف  إجراءشفاهة ومع هذا فقد ينشأ الحق في 

 (. 01الفصل ) دليل المحاكمة العادلة ،د.س.ن، تثير قضايا حول وقائع الدعوى( 

 أساس مبد الشفوية في التشريعات المقارنة  ●

ن م إلابالرغم أن مبدأ الشفوية  مبدأ هام يضاف لمبدأ العلانية إلا انه لم ترد نصوص واضحة بشأنه 

 عن بعض الضمانات التي تحدثتخلال استقراء مضامين النصوص  في التشريعات المقارنة نجد أنها 

من قانون الإجراءات  0فقرة  122تعكس في جوهرها مبدأ الشفوية،  مثلا ما هو منصوص في المادة 

 رينالآخبإحضار الشهود  الأمر أوالجنائية  الفرنسي التي تحدثت انه يمكن لرئيس المحكمة استدعاء 
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له  أن اميمين وعلى سبيل المعلومات كيستمع لبعضهم من غير  أنغير المدرجين في قائمة الشهود وله 

 (  bouzat et pinatel.paris.2112استدعاء قاضي التحقيق لتقديم معلوماته ) 

 تقوم المحكمة بتحقيق أنسابق نجد أنها تنص على  السوفيتيمن النظام الاشتراكي  10وكذلك  المادة 

ولملاحظة كل ظروف الواقعة مع  وأيضا للمناقشة أجزائها أمام الخصوم،عن طريق طرحها  الأدلةمن 

 لىإ إشارةمراعاة القواعد التي تضمن التحقيق المدرك والفعال للوقائع المطروحة  كما انه المادة كذلك 

حصلت على مناقشة   وتأكد من صحتها من  إذا إلىمباشرة وعدم الاعتماد الكلي عليها  الأدلةفحص 

المتحصلة في الدعوى العمومية  للأدلةالشامل  التقييم راءوإج ستماع المباشر للشهود او الخبراءخلال الا

(Terebilov.1973.p.210) 

، قانون 120) المادة  120التشريع المصري في مادته  أنفيما يخص التشريعات العربية  فنجد  أما 

على المحكمة إعادة التحقيق  في الواقعة في الجلسة وتسال المتهم عن التهمة  أوجبت الإجراءات الجنائية(

محكمة النقض المصرية بان اقتناع المحكمة بما هو  أقرتبصددها. وفي نفس سياق فقد  أقوالهوتسمع 

هو اقتناع لا سند له من  إنما أمامها الأدلةتتحقق من صحة  أنمدون في محاضر التحقيق الابتدائي دون 

وتدارك ما  الأدلةلقانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه  والهدف من ذلك تمكين المتهم من مراجعة ا

مكن ي على سلطة التحقيق الابتدائي، كما انه الاقتناع الوجداني لقاضي الموضوع لا آمرهيكون قد فات 

ورة بص الأقوالة لتلك الشهود وهذه الثقة محلها نتيجة سماع القضا أقوالبعد تولد الثقة من  إلايتم  أن

،  201، رقم 21/22/2001،20مباشرة لا عن طريق ما ورد في محاضر التحقيق الابتدائي )نقض 

 محكمة النقض المصرية(. 

سماع الشهود من جديد في  ةبوجوبي  02/2/2001كدت  محكمة نقض المصرية في قراراها أوقد 

بطلت المحاكمة كما وقضت  وإلان عذر مبرر ذلك بدو  إغفالولا يصح  الإمكانمواجهة الخصوم بقدر 

المتهم في محاضر التحقيق من غير سماعها  إقرارالمحاكمة والحكم المؤسس على  إجراءاتببطلان 

 الإثباتعلى حضور احد الشهود  إصرارهوان رفض المحكمة تلبية طلب المتهم مع  أمامهالاعترافه 

، رقم 1النقض ، أحكاملشاهد المذكور ) مجموعة ا أقوالالغائبين يوجب بطلان الحكم المؤسس على 

 (.000،ص  200

وجدنها تتشابه كثير مع التشريع   الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولوعند مراجعة نصوص قانون 

يعتمد  أنيجوز للقاضي  منه على ) لا 211المصري في احترامه لمبدأ الشفوية  بحيث نص في المادة 

المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية وواضح من هذا النص ان  أثناءالبينات التي قدمت  إلا

من خصوم مبدأ أساسيا لصحة استخلاص الدليل  الأدلةالمشرع قد جعل من شفوية المحاكمة ومناقشة 

الذي  لم يركز على ضرورة مناقشة  0222المطروح في الدعوى وهذا خلاف النص وارد في قانون 

المحكمة وفي نفس السياق  جاء اجتهاد محكمة التمييز  أمامنقطة تقديم دليل  إلى الدليل بل تتطرق فقط

تكون المحاكمة نتيجة تقديم الدليل وتتم  أن ضرورة متواكبا مع صراحة النص  ومركزا على فكرة و

، 0222المتهم والخصوم والشهود وكل من له علاقة بالخصومة الجزائية)العبادي، أمام الأدلةمناقشة 

 للتشريع التونسي الجزائية  الإجراءاتمن مجلة  202(  وهذا يبدو كذلك متوافقا مع نص المادة 00ص 

شفويا  أمامهالمرافعة وتم التناقش فيها  أثناءعلى حجج قدمت  إلايبني حكمه  أنيمكن للحاكم  بقولها ) لا

ورة علنية وشفاهية تكون بص أنالحكمية يجب  الإجراءات أنوبمحضر جميع الخصوم (( ومعنى من ذلك 

، مجلة 202)الفصل التي تقوم عليها الإجراءات انعقاد المحاكمة . الأساسيةومواجهة وهي العناصر 

 الإجراءات الجزائية(
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 أساس مبدأ الشفوية في التشريع الجزائري  ●

إن مبدأ الشفوية في التشريع الجزائري  لم يعرف اختلاف كبير مقارنة بالتشريعات المقارنة وهو اقرب 

تشريع هنالك انسجام واسع بين نصوص ال أنللتشريع المصري والتونسي منه للتشريع الفرنسي باعتبار 

ي لم نجد أي الجزائري والتشريع الفرنسي. وفي هذا الصدد عند مراجعة نصوص الدستور  الجزائر

مجال لمبدأ الشفوية فقط الاكتفاء بمبدأ العلانية ضمن الحديث عن السلطة القضائية أي بمعنى انه لم 

الجزائية   الإجراءاتبعيد ولعل في ذلك انه ترك المجال أمام قانون  أويتطرق لهذا المبدأ لا من قريب 

من الدستور الجزائري التي  211المادة حتى يعطي حقه لهذا المبدأ. إلا انه تجدر الإشارة انه توجد 

وهنالك الكثير من ( 2000، دستور 211) المادة تنص على ضرورية النطق  بالأحكام بالعلانية، 

هنالك من الفقه اعترض ذلك واعتبر  أن إلاالفقهاء اعتبروا انه هذا المصطلح يدل على فكرة الشفوية، 

 اءاتالإجرالشفوية كذلك لم نجد له نصا خاص في قانون  مبدأ أنالنطق هو من صفات العلانية  ورغم  أن

بصورة قريبة لهذا المبدأ  أشارتانه بالعودة للنصوص المنظمة للمحاكمة وانعقادها نجدها  إلاالجزائية. 

،  020) المادة جج من ق أ  020الشفوية فعلا مقررة تشريعيا، ونشير بداية إلى المادة  أنمما يتأكد 

ه يصدر حكمه تبعا لاقتناع أنالتي نصت على انه )...... وللقاضي  الجزائية الجزائري(قانون الإجراءات 

المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت  الأدلةعلى  إلايبني قراراه  أنالخاص ولا يسوغ له 

المشرع الجزائري ركز كغيره من  أن(( والواضح من هذه الفقرة  أمامهالمناقشة فيها حضوريا 

يبني القاضي حكمه وفقا ضمانات قانونية تخدم مصلحة المتهم وكل  أنيعات على فكرة  وجوبية التشر

 من له مصلحة في الخصومة الجزائية .

التي جاء في ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري( 220) المادة من ق اج ج  220ونجد كذلك المادة 

الطرف المدني على حد السواء ونضيف كذلك  أوية المتهم والضح إلىمضمونها لابد للمحكمة الاستماع 

هذه  إبداءوعدم منعه من  أقوالهمن حق المتهم سمع  أنالتي تعتبر  ق ا ج ج200هو وارد في المادة  ما

على تقديم طلباته كتابة وان كل مساس بهذه المادة يعد باطلا أو من  إرغامهشفاهة وكذلك  الأقوال

ق  011كما تظهر كذلك معالم الشفوية من خلال ما هو وارد في المادة الإجراءات التي يشبها البطلان 

ا ج ج التي تنص ).......يؤدي الشهود شهادتهم شفويا( وفي هذه المادة يبدو واضحا وجليا النص على 

الشهادة  ماأ أصلاالشفوية  أنفي مرحلة المحاكمة النهائية واعتبار  يدؤالشفوية في مسائل الشهادة التي ت

بتصريح من الرئيس وليس هدا  إلايمكن اخذ بها  الواردة يشكل مستندات هي استثناء ولا أوالمكتوبة 

ق ا ج ج التي تبين بان الرئيس يقوم باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ويتلقى  001فقط بل حتى المادة

المدعي المدني والدفاع عن طريق ننسى  أنللمتهم دون  أسئلةتوجه  أن كذلككما يجوز النيابة  أقواله

تم تحليل هده المادة يتبين وجود بعض المصطلحات الدالة على وجود عنصر الشفاهة القولية  إذاالرئيس. 

ضمانة من ضمانات العامة  أنها.... سماع الشهود ....وهذا يدل  الأسئلة...توجيه  أقوالهمثل ...يتلقى 

 02/00، ص.0221دورها ومصلحة المتهم من جهة )مروك ، أداءالتي تخدم مصلح سلطة القضائية في 

.) 

من ق ا ج ج  التي تأمر  122هو وارد في المادة بشفوية من خلال ما أخذهكما حرص المشرع على 

 ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته هنا نلتمس بصورة الإحالةبأمر كاتب الجلسة بتلاوة قرار  أنالرئيس 

باطنية مبدأ الشفوية من خلال المرادفات الواردة في مضمون المادة مثل ...تلاوة....استجواب....تلقي 

 بأنهاللمتهم والتي نعلم  الأخيرةق اج ج التي منحت كلمة  121المادة  إلىتصريحات ....بالإضافة 
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 أومحل بطلان جوهري  إما الإجراءانتهاك لهذه القاعدة سيكون هذا  أوستكون شفاهة وان اي مساس 

عن غرفة الجنح  1/20/0220المحكمة العليا في قرارها الصادر أكدتهمحل تعرضه للبطلان، وهذا ما 

تحترم ضرورة تلاوة التقرير الشفوي  أنلابد المحكمة  أنحيث اعتبرت  012110والمخالفات تحت رقم 

هي للمتهم وان خرقها يخل بحقوق  الأخيرةالجوهرية وتحترم كذلك بان الكلمة  جراءاتالإويعد من قبيل 

 .(020،ص2000)جلالي بغدادي ، الدفاع مما تعرضها للبطلان الجوهري

من القضاة الذين حضروا جميع الجلسات  أحكامهاتنطق  أنكما يتعين على القاضي عند اكتمال التشكيلة 

دعوى  جراءاتإفالقاضي الذي يفصل في الدعوى يتعين عليه تطبيقا لمبدأ الشفوية يكون قد باشر جميع 

ق  112مضمون المادة  إلىولا يجوز كذلك للقاضي الذي لم يسمع المرافعة ان يفصل فيها وهذا استنادا 

 (100/100،ص0221) الشلقاني ،ا ج ج

 

 ع الثالث: ضمانات مبدأ الشفويةالفر

 حضور المتهم ●

التي  بالأجراءمن ق ا ج ج) "يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف  111من خلال مضمون المادة 
غياب المسؤول بالحقوق المدنية  أورفعت بموجبه الدعوى للمحكمة،كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور 

دل هذا فإنه يدل بأن  تطبيق مبدأ الشفوية يلزم حضور المتهم  من  وإذاوالشهود....."(  المدنيوالمدعى 
مدى  إلىوكذا انه ضمانة لينظر  إليهاجل دفاع عن نفسه من جهة، ومن جهة مواجهته بالتهمة المنسوبة 

ق ا ج ج بإلزامية الحضور وفي حالة غيابه   110المادة  أكدتهاحترام حقوقه من عدمها وهذا ما 
يكون محل مسائلة قانونية وهذا ما ورد في نص  المتهم حتى لا يتخذها أنلابد التي  الإجراءات

المادة")يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا ان يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعي 
اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ التكاليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن  وإلاعذرا تعتبره مقبولا  أمامها

 011و 122عذر مقبول محاكمة حضورية ( وهذا يتوافق مع ما هو وارد في المواد إبداءالحضور بغير 
 (Stefani et. Levasseu .1975 .P.12 من التشريع الفرنسي .)

خصم في الدعوى الجزائية يعد وجوبي وليس جوازي لذلك اوجب  أهموحضور المتهم شخصيا بوصفه 
المحكمة وقد قضت المحكمة العليا في شان هذه المسالة بما  أمامالمشرع على المتهم ان يحضر بنفسه 

 اتالإيضاححضور المتهم للجلسة شرع لمصلحته حتى يتسنى له تقديم ما يراه لازما من  إن يلي :) )
عفيه ي التكليف بالحضور الذي توصل به توصل به فاسد لان القانون لا إنذلك ل لدرء التهمة عن نفسه

 (100،ص . 2000بغدادي ،  )(فقط الإعلانيسمح له بالدفع صحة  وإنمامن الحضور في هذه الحالة 
 أطرافج )"تحصل المرافعات في سرية ويسمع  من ق ا ج102ونضيف في نفس السياق ان المادة 

 الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه ..."(
والواضح  من هذه المادة أن الحدث شأنه شأن المتهم البالغ حضوره ضروري،غير ان الحدث يحضر 
معه نائبه القانوني حسب نص المادة ،وقد قضت المحكمة العليا في شان هذه المسألة بما يلي )توجب 

من ق ا ج ج  الملغاة حضور الحدث المتهم ومعه نائبه القانوني ومحاميه .وتعتبر هذه  102المادة 
-20من قانون الطفل  10القاعدة من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان( والتي عوضت بالمادة 

) اة .الملغ 102الذي أجاز إمكانية أن حضور النائب محل الحدث وهذا عكس مكان وارد في المادة  20
الفرنسي الذي اقر  الإجراءاتهو وارد في  قانون  ويبدو هذا منسجما مع ما (120-121مروك ،ص  

 أومحكمة البوليس  أمامالحضور  أكان(منه سواء 122،011وجوب الحضور الشخصي في المادتين )
كمة ضرورة المح ىلم تر ( ما0/،122يجيز القانون خلافه ) أومحكمة الجنح ما لم يقم العذر المقبول 

 حضوره .
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وفقا لقانون الإجراءات الجزائري  كما عمد المشرع   إلزاميمحكمة الجنايات فهو  أمامالحضور  أما
ق ا ج ج  121، 120الجزائري الى  وضع إجراءات  بالنسبة لتخلف المتهم عن الحضور في المواد 

 جراءاتإلكي يتسنى الحكم في الدعوى بالطريقة العادية ما لم يكن المتهم هاربا وحينذاك يحاكم بموجب 
التوازن  إقامةحضور المتهم يحقق  أن.ومما لاشك فيه .(021، ص.0221)الكبيسي ، خاصة وغيابية 

 بين طرفي الخصومة.
ن التواز إقامتهومع ذلك فإننا نجد أن امتيازا تتمتع به النيابة العامة ،خلافا لاهتمام الفرنسي في 

الشهود  مباشرة على الأسئلةق ا ج ج منه منح للنيابة العامة الحق في طرح  101/2المذكور،ففي المادة 
،في حين حرم الدفاع من هذا الحق المباشر، وترك ذلك لتقدير المحكمة لأهمية السؤال المراد طرحه.   

)  مصطفى يجعل ضرورة الجزم بتكريس حق الشفوية كضمان من ضمانات المحاكمة العادلة وهذا ما
 (210،د س ن ، ص.  

من قانون  000قانوني كما هو وارد في المادة المتهم عن الجلسة لسبب  إبعادقدرت المحكمة  إذاانه  إلا
لعه انعقاد المحاكمة يط أثناءوقع تشويش من قبل المتهم  إذاالجزائية الجزائري التي بينت انه  الإجراءات

ق ا ج ج في حالة العود  000الرئيس بالخطر الذي يتجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وتطبيقا للمادة 
في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة حتى نهاية المرافعة  ضعحيث يبعد عن قاعة الجلسة ويو

بب هو الذي تس لأنهالصادرة في غيبته حضورية ويحاط بها علما  الأحكامففي هذه الحالة تعتبر جميع 
المحاكمة بسبب تصرفه الذي يعد من قبيل عرقلة السير الحسن للمحاكمة  أطوارفي حظره عن حضور 

 (.020 ، ص0221) طواهري،
 

 تشكيل قناعة القاضي الجزائي  ●

 الإجراءاتالمحاكمة إلى جميع  إجراءاتإن من بين الضمانات التي تنتج عن مبدأ الشفوية هو امتداد 

 إلىل على القاضي الوصول بسرعة سهيوهذا يعد ضمانا من مصلحة المتهم من جهة وفي ت المتخذة

ان القضية يكون اقتناعا صحيحا بش أنبدون المناقشة الشفوية في الجلسة لا يستطيع القاضي  لأنهالحقيقة ،

 أنق اج ج  بقوله ))....وللقاضي 020/2،ولهذا اوجب المشرع الجزائري في المادة  أمامهالمطروحة 

يتلوها ق اج ج المتضمنة للتعليمات التي  120يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ((وكذلك في المادة 

يقيموا حكمهم على أساس اقتناعهم الشخصي  أنرئيس محكمة الجنايات قبل مغادرة قاعة الجلسة ومنها 

 وحريتهم في تقدير الدليل. 

يبني قراره إلا  أنومنها المشرع المصري، انه لا يسوغ للقاضي  الأخرىوهذا على غرار التشريعات 

تحصل المناقشات  أنلمرافعات ،وزيادة على ذلك والمقدمة في معرض ا أمامهالمطروحة  الأدلةعلى 

 لةأديمنع القاضي من الاعتماد في قضائه على  طرح الدليل بالجلسة لا أن.غير  أمامهفيها حضوريا 

ى قد طرحت عل الأدلةتكون هذه  أنالتحقيق الابتدائي ،على  أواستخلصها من محاضر جمع الاستدلالات 

التسليم بان الحكمة  وأما (210،ص 0220.)مبروك، الخصوم في الجلسة أمامبساط البحث والمناقشة 

 جراءإالمحاكمة هي مخاطبة وجدان القاضي ،وذلك تحقيقا للعدالة وبالتاي فأي  إجراءاتمن الشفوية في 

 (.000،ص.2001)القبائلي ،يساعده على بلوغ هذه الغاية يدخل ضمن نطاق الشفوية

، ثم يسال عنها وعقب ذلك يبدي الخصوم او إليهفاهة بالتهمة المسندة بناءً على ذلك فالمتهم يواجه ش

من طلبات آو دفوع، ثم تأخذ المحكمة الكلمة غي تحقيق الدعوى فتسمع  إبداءهوكلائهم شفويا ما يرون 

 الشهود والخبراء وتناقشهم وتفسح المجال للخصوم ليناقشوهم.......الخ 
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يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص (( وكذلك في المادة  أنلقاضي بقوله ))....ول020/2كما نصت المادة 

قيموا ي أنالمتضمنة للتعليمات التي يتلوها رئيس محكمة الجنايات قبل مغادرة قاعة الجلسة ومنها 120

 اقتناعهم الشخصي وحريتهم في تقدير الدليل. أساسحكمهم على 

 

 صحة الإجراءات المتخذة ●

إذا كان أساس الإثبات في الدعوى الجنائية هو حرية الإثبات فإن ذلك مرهون بمبادئ وضمانات من بين الضمانات 
صحة  نأالمتخذة هو مبدأ الشفوية، بالإضافة إلى مبدأ العلانية  باعتبار  الإجراءاتالتي تؤكد على مدى مشروعية 

مشروعة تحترم فيها الحريات وتؤمن الضمانات التي  إجراءاتالإجراءات المتخذة تعني أن تكون الأدلة وليدة 
وحريته،  الإنسانكرامة  بالاعتداء علىرع في سبيل الحصول على أدلة الإثبات ذيتم الت رسمها القانون، بحيث لا

ذلك  اطأحالمساس بالحرية الفردية في حدود معينة بهدف الوصول إلى الحقيقة، فانه قد  أجازوإذا كان القانون قد 
ماية يعد من قبل ح البراءة. وهذا احتراميتغلب جانب سلطة العقاب على جانب  حتى لا احترامهاانات ينبغي بضم

اللازمة لمحاكمته  ولهذا  الإجراءات واتخاذالعام  للأمنضبطها للجاني حماية  أثناءالحقوق من تعسف السلطة 
د ض  يتخذتحصيل الدليل الذي  بإجراءاتقة  كان من اللازم تدعيم قاعدة الشرعية بقاعدة ثانية مكملة لها علا

ثم انه من  المتخذة الإجراءاتصحة  آوالمتهم على نحو يضمن احترام حقوقه وهذه القاعدة هيا قاعدة المشروعية 
خلال الاطلاع على اغلب تعريفات الفقهاء والباحثين لمفهوم المشروعية اتضح بأن مفهوم المشروعية ينصب في 

المتخذ الذي نتج عنه الدليل للقانون ومطابقة الدليل ذاته للقانون  ويعني ذلك الإجراء يطابق  أنمفهوم واحد هو 
دور غاية ص إلىالقانون هو وحده الذي ينفرد في تحديد الإجراءات الجزائية بداية من تحريك الدعوى العمومية  أن

ضها على المتهم حتى يبرر موقفه وعر الأدلةوهذا كله يتضح بفضل  مناقشة  (00،ص ) زبدة حكم بات فيها.
 اتجاهها .

 كالاعتراف وشهادة الشهود . الإثبات أدلةوعلى سبيل المثال سنتناول بعض 
 أولا :  الاعتراف 

القانونية للاعتراف وليس لإرادة المعترف  الآثارالقانون وحده هو الذي يرتب  أنالاعتراف هو عمل قانوني باعتبار  
ذلك صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة  بأنهوعليه يعرف الاعتراف  ،الآثاردخل في تحديد هذه 

القاضي هو الذي يملك سلطة تقدير هذا الاعتراف دون أي دخل للمعترف  أنبعضها، فضلا عن ذلك  أوللجريمة كلها 
ي يترك لحرية تقدير القاض الإثبات،وبالتالي  فالاعتراف شانه كشأن جميع عناصر (02،ص.2000)خليل ،على نفسه 

ص )زبدة ،  كلها الأدلةسيد  بأنهالبعض  إليهالاعتراف ينظر  أنمن ق ا  ج ج .ورغم 021نصت عليه المادة  وهذا ما
والاكتفاء به وحده والحكم على المتهم استنادا له.  لان مهمة  ،لا يمكن القاضي من الاعتماد عليههذا  أن إلا،  (00.

ل مدى صحته ومطابقته للحقيقة باعتباره دلي إلىائي هي وجوب مناقشة الاعتراف  وتحليل وزنه للوصول القاضي الجن
اتخذت المحكمة من الاعتراف حجة  وإذامثلا بشهادة الشهود ،  والأخذ، يجوز صرف النظر عنه  الأخرى الأدلةكبقية 

.والقاضي وحده هو الذي يحدد قيمة هذا الاعتراف ، لا يكفي  لأنهمن مصداقيته ، تتأكد أنعلى المتهم كان من واجبها 
راف كان الاعت إذاشخص بناءا غلى اعتراف جاء مخالفا للحقيقة ، ولا يستطيع القاضي معرفة ما  إدانةلا يمكن له  إذ

كضمانة  ةالجلسة وهذا تماشيا مع متطلبات قاعدة الشفوي أثناءناقش المتهم في اعترافه  إذا إلامطابقا او مخالفا للواقع 
 حكم  صائب وتحقيقا للعدالة . إلىللمتهم والطريقة المثلى للوصول 

 
 ثانيا:شهادة الشهود

 وأالاستماع  أومستقاة من المشاهدة  أقوالسمعه بنفسه ، وهي تنصب على  أوالشهادة هي تصريح الشخص بما رآه 
الجنائية ،لهذا لا يمكن للمحكمة فصل دون  الإثبات، وهي تعتبر من وسائل (02)زبدة ،ص.من الحواس، أيعن طريق 

 إجراءاتكان وارد في خلف الدعوى وكانت صحيحة الحجز وذلك احتراما لمبدأ  شفوية  إذاسماع الشهادة خاصة 
 المحاكمة .وقد تكون الشهادة مباشرة.
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 قوالالأغير المباشرة فهي الشهادة ل أماالشاهد لما شهده قد تم عن طريق حواسه ، إدراككما عرفناها سابقا حيث يكون  
التي يدلي بها الشخص عن واقعة لم يشهدها بنفسه ،بل يرويها نقلا عن غيره ،  حيث يشترط من جرى النقل عنه 

.،ص . 2001عوض ،)تؤسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول  أنشخص معلوم ،فلا يجوز للمحكمة 
000. ) 

مادة عليه ال أكدتتتيح الفرصة للمتهم لكي يناقش الشهود وهذا ما  أنهاالشفوية في مجال الشهادة في  أهميةوتظهر 
يكون عقيدته اعتمادا  أنهذه الشفوية تسمح للقاضي  أن خاصة ،لا ضمانة هامة لهفع أنهامن ق ا ج ج مما يؤكد  011

يترك بصفة  اتالإثببالذاتية والنسبية فان تقدير قيمتها في تتميز  أنها.بما  الأخيرةالشاهد لشهادته لان  أداءعلى طريقة 
من ق ا ج ج السالفة الذكر ، ولا يستطيع القاضي تقدير 021من نص المادة  ما نكتشفهمطلقة لتقدير القاضي وهذا 

 مبدأب خلتأتكون قد  فإنهاقيمة الشهادة ومعرفة مدى صحتها وتوافقها مع الحقيقة ، واذا  لم تلتزم المحكمة بما قيل 
 بحق الدفاع .    بالإخلالشفوية المرافعة وجاء حكمها مشوبا 

 
 خلق ارتباط بين مبدأ العلانية والشفوية في ضمان محاكمة عادلة  ●

ها بالصوت وشفاهة فتتيح للحاضرين العلم ب الأدلةإن مبدأ الشفوية مرتبط بمبدأ العلانية الذي يوجب بسط 

ننسى  أنوهذا من اجل السعي من اجل زرع الطمأنينة في قلب المواطنين بعدالة المحاكمة وحيادها دون 

يدور في ساحة المحكمة من الانعقاد إلى غاية صدور الحكم الفاصل في  تتيح للجمهور متابعة كلما أنها

 ى وجود ارتباط بين مبدأ العلانية ومبدأ الشفوية.الخصومة الجزائية وهذا ما يدل عل

ما استثنى منه بنص صريح  إلاتكون المحاكمة بصورة علانية  أنجل الدساتير على ضرورة  أكدتولقد  

من الدستور الجزائري ينطق  211العامة لكل مجتمع ولقد ورد في المادة  والآداباو من حماية النظام العام 

بصورة علانية ولقد استخدم مصطلح النطق الدال على استخدام اللسان في نطق الحكم بمعنى  بالإحكام

. ( 020،ص .2000)حاتم بكار ، جميع الحاضرين لهذه المحاكمة . أمامالشفاهة والعلانية انه يتم نطق به 

  

 ضمان الشفوية في الاستعانة بالمترجم  ●

مكتوبة سئلة أالمحاكمة يتفرع على مبدأ الشفوية عدم جواز توجيه  إجراءاتالاستعانة بمترجم كوسيلة لتسيير شفوية     

لة، فإذا عن طريق اللغة الرسمية للدو الأجوبةو  بالأسئلةيتم النطق  أنللمتهم وعدم الاكتفاء برده عليها كتابة ،بل يجب 

لغة  الحصول على مترجم شفهي من الحق في المحكمة فلهفهم اللغة التي تستخدمها  أوكان المتهم يجد صعوبة في تكلم 

لغة المتهم والعكس، فبدون هذا النوع من المساعدة يعجز المتهم عن فهم ما يدور في المحاكمة ولا يستطيع  إلىالمحكمة 

المحاكمة تتم باللغة الرسمية  إجراءات أن، باعتبار (02/000،، ص.0221/0220)بولطيف يشارك مشاركة فعالة أن

التشريعات  أغلبيةعليه  أكدتهذا ما  .قواعدها الجنائية للإقليميةمتطلبات السيادة الوطنية واحتراما للدولة ،توافقا مع 

الجزائية حيث تنص المادة  الإجراءاتومنها المشرع الجزائري الذي اقر وجوب الاستعانة بمترجم محلف في قانون 

 ليهإمن ق ا ج  ج  في فقرتها الثالثة: ))...ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع  001

 (.200مبروك ،ص.)(عند الاقتضاء 

ية ، حيث إذا رإن مبدأ الاستعانة بمترجم لا يعني ذلك مترجما شفهيا فقط، بل هناك أيضا مبدأ الحق في الترجمة التحري

فهم اللغة الرسمية التي تستخدمها المحكمة ،ويضاف إلى ذلك له الحق الحصول  آوكان المتهم يجد صعوبة في تكلم 

على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس ،وكذا يتولى المترجم إعداد نسخ محررة من الوثائق باللغة 

نسخ محررة من الوثائق باللغة التي يفهمها المتهم ، وهذه  إعدادتولى  المترجم  التي يفهمها المتهم والعكس ، وكذا ي

الوظائف أساسية لإعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم ،لكي يعد دفاعه وبالتالي الحق في الترجمة هو ضرورة 

 لازمة للحق في المحاكمة العادلة. 
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 /)و( التي تنص على21/1السياسية والمدنية من خلال المادة  ولقد نص على هذا المبدأ العهد الدولي للحقوق

النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة  التامة ، بالضمانات الدنيا وذلك من  أثناءيتمتع  أنانه : )لكل متهم بجريمة  

، وتنص المادة لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة (( أوكان لا يفهم   إذاخلال تزويد المتهم  مجانا بترجمان 

للمحكمة الجنائية الدولية على انه: ))يضمن حق المتهم في الحصول على مترجم كفء  الأساسي/)و( من النظام  00/2

، وهذه القاعدة وردت صراحة في بعض التشريعات  ) دليل المحكمة الجنائية ،د س ، الفصل الثالث والعشرون ( (

مترجم حينما يكون احد أطراف الخصومة الجنائية لا يتكلم لغتها الرسمية  على المحكمة تعيين أوجبت، حيث  الإجرائية

في حالة  انه إذبين هذه التشريعات  التشريع الجزائري ، وليس من لا يفهم اللغة  الرسمية فقط يعين له مترجما  ومن

  للمحكمة .  أقوالهمالصم البكم قد يستعين القاضي بمترجم قادر على التحدث معهم لتوضيح 

المحاكمة من ناحية ، وما يكلفه هذا الدور من فائدة   إجراءاتمن هنا تتبين لنا الصلة الوثيقة  بين دور المترجم وشفوية 

لعربية هد الذي لا يتكلم ام أو للشا، وتعيين مترجم للمته أخرىللمتهم ، لتحقيق اكبر قدر ممكن من الضمانات من ناحية 

دأ الشفوية، ووفاء بما تستلزمه المباشرة الفعالة لحق الدفاع ، ويكفي لكي يكون ضروري استجابة لمتطلبات مب إجراء

تقدم المشرع  أكثرالمحكمة ، وليس  أمام أقوالهيفهم لغة الشخص  المراد ترجمة  أنللترجمة يجب  أهلاالمترجم 

، 001، 00، 02الجزائية نذكر منها   الإجراءاتمن مادة من قانون  أكثرالجزائري قد ركز على وجود المترجم في 

عبر كامل مراحل  الإجراءات. وهذا دليل على تفطنه لضرورة الاستعانة بمترجم لتسهيل 112، 122،121،111

 (.01،ص 0221) الاجتهاد القضائي ،الدعوى وخاصة مرحلة المحاكمة

 المحور الثاني :الاستثناءات الواردة لمبدأ الشفوية 

رغم تلك الضمانات العديدة التي يقدمها مبدأ الشفوية لإضفاء الحماية للقواعد المتممة للمحاكمة العادلة والى 

لا يمكن الجزم  واضحىالمبادئ الأخرى المكملة لها مثل مبد أ العلانية ومبدأ الوجاهة ، الا ان هذا المبدأ قد 

يعد خرقا مما قد ينجم عنه تعرضها للبطلان وهذا الامر  به انه دائما التطبيق الكلي لعناصره وان عدم تطبيقها

يؤدي الى دلالة  على وجود الاستثناءات  تحتم الخروج عن القاعدة العامة لمبدأ الشفوية ففي هذه الحالة يكن 

التركيز عن المضمون بعيدا عن الاجراءات ولا يعني ذلك التعدي على الاجراءات بل المراد بذلك هو ان 

 . ناءات  تحتم على القاضي الاكتفاء بالمضمون  هذه الاستث

 أي (ولاأ) تختلف هذه الاستثناءات حسب الجهة التي تتصل بها فقد تكون هذه الاستثناءات متعلقة بالمتهم 

قد يكون استثناء  أخرىبمعنى تمس بالمتهم وان تجاوزها لا يعد مساسا بمصلحته هذا من جهة، ومن جهة 

ة ذلك قد يكون الاستثناء متعلقة بسلط إلىبالإضافة  )ثانيا(.الشهود التي يتم الإدلاء بها أومتعلق بالشهادة 

والخروج عن هذا القيد ولا يعني ذلك مساسا بسلامة المحاكمة  الإجراءاتالمحكمة في تجاوزها لبعض 

 )ثالثا(العادلة 

 : الاستثناءات المتعلقة بالمتهم الأولالفرع 

مبدأ الشفوية من إجراءات المحاكمة يعتبر ضمانا أساسيا للمتهم باعتباره حلقة الأضعف وسط كل الإجراءات  إن

التي تحاط  به لهذا هو محصن بمجموعة من ضمانات  خاصة في مرحلة المحاكمة التي يتم مناقشة كل الإجراءات 

الفاصلة في الخصومة الجزائية يتميز بالعدل يكون الحكم الصادر من المحكمة  إنالمتخذة بحضوره وأمامه لضمان 

 والصواب.

انه لمقتضيات العمل قد تطرأ بعض التصرفات التي ترد من المتهم مما تغير من طريقة سير بعض الإجراءات   إلا

 من بينها :

 / عدم حضور المتهم للجلسة المحاكمة 2



 مبدأ الشفوية في المحاكمة الجنائية العادلة                                / شنين صالح سيبوكر عبد النور

194 

حالة تغيب المتهم على جلسة المحاكمة من قانون الإجراءات المصري انه في  2/ 011فلقد ورد في المادة 

ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم بناء على اطلاع على الأوراق  ويبدوا هذا منسجما مع ما ورد في المادة 

ق اج ج)كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا.(.وهذه المادة  120

التي اتضحت انه في حالة عدم تكليف المتهم  ا ج جق  110ي المادة هو وارد ف تكملها في مضمونها ما

: )إذا 102المادة  ق اج ج إلىبالحضور قد سلم لشخص يصدر الحكم في حالة تخلفه حكما غيابيا بالإضافة 

كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية 

كمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة أمرت المح

التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب، ويحرر محضر بهذا 

متهم ين استدعاء الالاستجواب الذي تأمر به المحكمة، وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتع

 لحضورها، وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا. ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.(

ويتضح من خلال المواد السالفة الذكر و ما ورد في التشريع المصري انه تحكم المحكمة بناء على الأدلة  التي 

 نأانه يمكن للمتهم  إلاذا ما يعد خروجا عن مبدأ الشفوية ، عنها التحقيق السابقة لمرحلة المحاكمة وه أسفر

الوارد في  الإجراء اتخاذتم  إذا أماعارض حكم المحكمة  إذايطعن في الحكم الغيابي  عن طريق المعارضة  

 ق ا ج ج فهنا يعتبر الحكم الوارد من المحكمة حضوريا . 102المادة 

 قبوله ما ورد في المحاضر  أو/ اعتراف المتهم على نفسه 0

الدعوى  فهنا  أوراقفي حالة اعتراف المتهم  تكتفي المحكمة عن ما ورد في المحاضر الواردة والي قدمت مع 

الجنائية المصري التي نصت )يبدأ   الإجراءاتمن قانون  002ينتفي سماع الشهود  وهذا ما ورد في المادة 

وم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخص

ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم 

 النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

ً بارتك اب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا

باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من 

النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن 

 لحقوق المدنية.ا

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح 

ق إ.ج ج على أنه يسأل المتهم  001الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم(.و في المقابل نصت المادة 

إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه للحكم عليه بغير عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند 

سماع الشهود، وإلا فتسمع شهود الإثبات. وبذلك يكون التشريع الجزائري قد أخضع الاعتراف كدليل لتقدير 

ج، فإن هي اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به وتقضي دون  ق إ.ج 021محكمة الموضوع طبقا لنص المادة 

ود، وإن هي لم تطمئن بصحته تركته جانبا ونظرت الدعوى فسمعت لشهود الإثبات ثم قضت في سماع شه

الدعوى حسب ما يتبين لها من التحقيق الذي تجريه في الجلسة، ذلك أن الاعتراف قد يصدر عن دوافع متعددة 

دد ورد صالهذا  وفىالحياة. كالرغبة في تخليص الفاعل الحقيقي أو الرغبة في دخول السجن هربا من مشاكل 

 عن محكمة النقض:

 اقتراف الجريمة وان فييؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا  والذي الجنائية) الاعتراف المعتبر فى المواد 

يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية 

مستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل و
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 2011/ 22/0ق جلسة  00لسنة  0200) الطعن رقم لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .(

 حقيقةقول متهم على آخر هو فى  أنمحكمة النقض المصرية في قرار لها على انه :* من المقرر  وإضافة (

تصدر من متهم على آخر إثر  التي الأقوالوان تقدير  الإدانة فيتعول عليها  أنشهادة يسوغ للمحكمة  الأمر

بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما  الأقوالإجراء باطل وتحديد صله هذه 

فيها بهذا  متأثرحة غير صدرت منه صحي الأقوالهذه  أنقدرت  إذايتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث 

المدافع عن الطاعن  أثارهرد على ما  أوردهبها وكان الحكم المطعون فيه فيما  الأخذالباطل جاز لها  الإجراء

حق نفسه وفى حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه  في أقوالمن  الثانيمن بطلان اعتراف المتهم 

 يالثانالمتهم  أقوالالحكم من  اوردهيزعم الطاعن بطلانها وكان ما  التيعن التحريات والاستدلالات  الأقوال

 لأقوالاهو استمد من تلك  إذافانه لا تثريب على الحكم  الأوراقله معينه الصحيح من  أن فيالطاعن  يتمارىلا 

 فيسلامة الحكم خطأ المحكمة  في. فمن ثم لا يقدح بالإدانةعليها قضاءه  أقام التي الأخرى الأدلةما يدعم 

 ) الطعن رقمللاعتراف.  القانونيلم ترتب عليه وحده الأثر  المحكمةتسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن 

 (. 1/22/2002ق جلسة  02لسنة  0112

 

 الفرع الثاني: الاستثناءات المتعلقة بالشهادة والشهود 

بارهم هم الشهود باعت أو الإثباتلك متعلقة بالشهادة كدليل من الأدلة لقد وردت استثناءات  عن مبدأ الشفوية  وهي ت

ض في حالة تعار  أوهو متعلق بحالة الشاهد   ما إلىالذين سيدلون بما رأوه في مسرح الجريمة  وينقسم هذا استثناء 

 الشهادتين 

ب الأسبامن  أيشاهد لوقع ل إذايتم الاستغناء عن سماع الشاهد  والحكم بما ورد في المحاضر : حالة الشاهدففي 

التي  العقلية أوالمعدية  الأمراضمرض بإحدى  أوسفره خارج الجمهورية  أوتؤثر عليه كوفاته قبل المحاكمة  التي 

الجنائية المصري بقولها )على  الإجراءاتمن قانون  010المادة  أقرتهتؤثر على سلامته الجسدية والعقلية وهذا ما 

وة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، المحكمة أن تقرر تلا

 ،هذا من جهة (https://manshurat.org/node/14676)إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.(

ورد في نص  التحقيق الابتدائي  وهذا ما أثناءبه من وقائع  أدلىالشاهد بما  ومن جهة أخرى في حالة عدم تذكر

الجنائية المصري بقولها )إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع  الإجراءاتمن قانون  002المادة  

يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه 

 له السابقة.(الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقوا

يبدو من خلال المادة  وهذا ما رأيفارغا بل كان له  أمرللمحكمة الجنائية الدولية لم يترك  الأساسينظام  إنويبدو 
 يلي: تلخيص هذه الاستثناءات بما الاستثناءات ويمكنالتي نصت على هذه   01

به من معلومات خلال التحقيق في حالة إذا تعذر سماع إفادة الشاهد الحاضر بسبب عدم تذكره لما أدلى  ●
 الابتدائي، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة الابتدائية أن تفرض تلاوتها بدلا من أن تهمل هذه الشهادة.

في حالة تعذر مثول الشاهد أمام الدائرة الابتدائية بسبب العجز أو مجهولية محل الإقامة أو الوفاة،  ●
ل مرحلة التحقيق شريطة أن يكون كل من المدعي العام لأداء الشهادة التي سبق له أن أدلى بها خلا

 والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة.

في حالة كون أحد المتهمين أو الشهود أصمًا أو أبكمًا ويعرف الكتابة، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة  ●
الملاحظات ، ثم يقوم المترجم بترجمتها إلى الابتدائية أن تطلب من كاتب المحكمة تسطير الأسئلة أو 

اللغة التي يفهمها الشاهد أو المتهم، إذا كان كاتب المحكمة يكتب بلغة غير مفهومة للشاهد أو المتهم، ثم 
 بعد ذلك تسلم لأي منهما ليجيبا عنها كتابة، شريطة أن تكون هذه العملية خلال جلسة المحاكمة.

https://manshurat.org/node/14676


 مبدأ الشفوية في المحاكمة الجنائية العادلة                                / شنين صالح سيبوكر عبد النور

196 

المحاكمات  أصولمن قانون  200ن النصوص في التشريعات المقارنة المادة وهذا كذلك وجدناه في العديد م
محكمة النقض المصرية في  أن إلاالمحاكمات الجزائية العراقية ،  أصولمن قانون  200والمادة  الأردنيةالجزائية 

تبنى  نأت الجنائية في المحاكما الأصلورد في المادة السالفة الذكر من التشريع المصري )  نفس السياق اعتبرت ما
على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم 

على انه متى تداعى الدليل  ضمنيا برضى المتهم او المدافع عنه صراحة او تكون في حل من ذلك الا ممكنا وهي لا
المحاكمات الجنائية وهو الاستماع  أصولباعتباره من  الأصلفقد وجب الرجوع الى  الأوليةالمستمد من التحقيقات 

 (.00،ص  2000يناير  20()نقض مصري،الشهادة  أدلاءكان هنالك عذر يقف من عدم  إذا إلىالشاهد  إلى
 
 

 الفرع الثالث: الاستثناءات المتعلقة بسلطة المحكمة 

فلقد ورد بعض الاستثناءات الواردة عن مبدأ الشفوية وظهرت ملامحها في بعض النصوص والتي تعطي لسلطة 

 122فقد ورد  في نص المادة  الأصلالمحكمة عدم وجوب اقتداء بمبدأ الشفوية ويعد هذا الخروج عن المألوف وعن 

ن لهم الذي الأشخاصر التي تم ضبط من قبل محاض إلىتستند  أنمن ق اج ج على انه يمكن للمحكمة في المخالفات 

ية  والتي تتعلق بعض محاضر متعلق بالوقائع الماد الاستدلاليةالصفة القانونية في ذلك وتعد هذه المحاضر من محاضر 

هذه المحاضر دون  إلىالسمع  ويترتب على ذلك انه بإمكان المحكمة اللجوء  أوالتي تم ضبها اعتمادا على المشاهدة 

اثبات بالتزوير ا و إلايمكن الطعن فيها  التحقيق فيها في الجلسة  عكس بعض المحاضر التي لا إعادة إلىرة الضرو

من و أنواعهاعكسها  وهذا مثل بعض محاضر التي ترد عن بعض المؤسسات التي تعمل على مكافحة الجريمة بشتى 

ق ا ج   020و 020هو وارد في المواد  مابينها الجمارك ومحاضر مفتشية التجارة وغيرها من المحاضر  وهذا 

 .(010،ص2000، أوهابية)ج

استثناء يتعلق انه في استئناف حكم المحكمة بشأن الجنح  أوردق ا ج ج  فلقد  112ذلك تنص المادة  إلى إضافة

بمعني تكتفي  أيوجدت رغبة من هيئة المحكمة في سماع الشهود  إذا إلاوالمخالفات فهنا لا تسمع شهادة الشهود 

الدرجة  كامللإحبالنسبة للمحكم العليا فهي جهة نقض  أماموالتي تم المناقشة فيها .  الأولىبالمحاضر الواردة من الدرجة 

الرقابة على مدى تطبيق الحسن للنصوص القانونية وعليه فهي لا تجتمع من جديد بل تنظر  إدارةوالثانية فهي  الأولى

يقدم ملاحظاته موجزة وشفوية   أنتطلب من المحامي  أنويمكن عند الضرورة   أحكام رإصدامدى توفيق القضاة في 

 ق ا ج ج .  120وهذا ما يتضح من خلال المادة 

الاستثناءات التي ترد على مبدأ الشفوية هي استثناءات قد تفرضها الظروف المحيطة  أنومما سبق ذكره يتبين لنا 

هذا الخروج لا يعني المساس بمبدأ الشفوية لان  أنف المتعلقة بالمتهم  ولهذا تفرضها الظرو أوبالخصومة الجزائية 

المساس بالمبدأ الشفوية يعد خرقا لضمانات المحاكمة العادلة باعتباره يضمن لنا الكثير من ضمانات والتي سبق ان ثم 

 التطرق الى بعضها.

 

 الخاتمة:

إن مبدأ الشفوية هو إحدى ضمانات التي تتعلق بالية انعقاد المحاكمة والتي تمكن من إخضاع جميع الإجراءات المتخذة 

في المراحل السابقة عن المحاكمة إلى النقاش من اجل حماية المتهم باعتباره الركيزة الأساسية في الخصومة الجزائية 

 لأخيرةاصوراً واضحاً بين الوقائع القضائية والوقائع الحقيقية، وهذه ويساعد على كشف الحقيقة للمحكمة مما يشكل ت

تمكن القاضي الجزائي من تشكيل اقتناعه القضائي وتوصل إلى حكم فاصل في الخصومة الجزائية يضمن أن يكون 

 المقدمة لهيئة المحكمة. الأدلةحكماً عادلاً باعتبار أن قناعته تتشكل من خلال وزن 
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العديد من النصوص القانونية حماية لهذا المبدأ حتى وان لم تنص عليه صراحة فقد ركزت عليها ولقد تضمنت    

 ً ، وهذا ما لمسناه من خلال بعض المواثيق الدولية وكذلك نظام المحكمة الجنائية الدولية وكرس بطبيعة الحال إجرائيا

 كانت السباقة في الدلالة على مبدأ الشفوية. في النصوص الداخلية للدول دون أن لا ننسى أن الشريعة الإسلامية  

إن التأكيد على مبدأ الشفوية كضمانة قانونية  لا يعني أن ليس لها استثناءات فقد ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ  

من خلال بعض الأوضاع القانونية التي تمس بالمجرى العام لصيرورة المحاكمة مما تفترض خروجا عن النص 

والاستعانة بالاستثناءات القانونية، إلا أن هذا لا يعني مساسا بالقواعد العامة أو مساسا بالضمانات الممنوحة  الأصلي

 للمتهم .

 جملة من النتائج : إلىوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة 

عدم وجود تعريف واضح من قبل المشرع الجزائري فيما يخص مبدآ الشفوية رغم أهميته في تحقيق سبل  ●

 المحاكمة العادلة .

 الشريعة الإسلامية كانت السباقة في وضع نظام عادل من خلال تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ الشفوية.  ●

 عدم وجود ضمن النصوص الدولية والاتفاقيات دلالة واضحة لمبدأ الشفوية والاكتفاء بمبدأ العلانية . ●

 ئرية  تبين الآثار القانونية لمبدأ الشفوية .عدم وجود نصوص ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزا ●

 هل الاستثناءات الواردة عن مبدأ الشفوية تمس بمبدأ المحاكمة العادلة . ●

 من خلال هذه النتائج نقترح بعض الاقتراحات :

  ائية. القانونية والقض أثارهضرورة إقدام المشرع الجزائري على تعريف واضح ودقيق لمبدأ الشفوية وتبيان 

  .ضرورة مواكبة النصوص القانونية للعمل القضائي الفعلي 

  اعتماد معيار واضح يبين متى يكون المساس بمبدأ الشفوية لا يقع عليه البطلان من عدمه رغم أن النصوص

 القانونية لم توضح ذلك بطريقة دقيقة.

 

 توثيق الهوامش والمراجع

 

  القوانينالاتفاقيات الدولية و

  22(المؤرخ في  1-ألف د 020العامة)  قرار الجمعيةاعتمد بموجب   الإنسانلحقوق  الإعلان العالمي 

 2011الأول/ديسمبر كانون

  0221،لسنة  00م  بقانون ،المعدل والمتم2002لسنة 202، رقم قانون الإجراءات الجنائية المصري. 

  قانون المرافعات الجنائي يتعلق بإعادة تنظيم   2001جويلية  01مؤرخ في  2001لسنة  01قانون عدد

( الأعمال 2( )2001جويلية  12و 00المؤرخ في  12(. )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2)

 .2001جويلية  20التحضيرية : مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  20/20/2000بتاريخ  00/111، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2000الدستوري الجزائري لسنة ،

 .00الجريدة الرسمية رقم 

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة  21/20/2000المؤرخ في  00/200الأمر رقم

 .المعدل والمتمم 22/20/2000بتاريخ  11الرسمية رقم 

 

 الكتب العامة

، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الطبعة  (.2000.)الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي ●

 الأولى، الجزء السابع،دار الكتب العلمية، ، بيروت .
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 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت،.(.2011)بن رشد القرطبي ●

 راث، القاهرة.، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان للت(.2010)بن حجر العسقلاني ●

المغني على مختصر الخرقي، ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين، الجزء التاسع،  (.2001)ابن قدامة المقدسي،  ●

 الطبعة الأولى،دار المكتبة العلمية، بيروت ،.

الثالث، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي، )د س ن(، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،الجزء  ●

 دار الكتب العلمية ،بيروت .

 الكتب المتخصصة 

 . دار هومه . الجزائر.لجزائريالجزائية ا الإجراءات.شرح قانون (0220.)عبد الله أوهابية ●

 ،دار الفكر .عمان القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها (.0222) العبادي محمد عبد الكريم . ●

 .دار وائل للنشر ،الاردن .قوق الإنسان في الدعوى الجزائية .ضمانات ح (0221)محمد الطروانة ●

 . منشأة المعارف .مصر.0. ط ي مرحلة التحقيق الابتدائي.ضمانات المتهم ف (2000)الشواربي عبد الحميد ●

ديوان ، ،مبادىء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري. الجزء الثاني(.0221)أحمد شوقي الشلقاني  ●

 المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة ، الجزائر ، .

 .منشورات الحلبي الحقوقية .لبنان . مة .ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاك(0221)الكبيسي عبد الستار سالم  ●

 .دراسة مقارنة 0والمواثيق الدولية :  ط  الإسلامي.المحاكمة العادلة في النظام الجنائي (0222)بوضياف عمار.  ●

 .جسور للنشر والتوزيع . الجزائر

الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ..المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر والتوزيع (.2000)لالي يبغدادي ج ●

 .الجزائر.

العربية  النهضة.دار 2الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان في القانون القضائي.ط (.0221)محمود مصطفى يونس ●

 .مصر.

 . المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر..الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي(2010)زبدة مسعود  ●

 .منشأة المعارف، الإسكندرية، .مصر.ات الجنائيةالمبادئ العامة في قانون الإجراء (.2001)عوض محمد عوض ●

 .دار هومه . الجزائر 2.محاضرات في الاثبات الجنائي ..ج (.0221.)مروك نصر الدين ●

. منشأة تحليلة تأصيلية انتقادية مقارنة حماية حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة (.2000)حاتم بكار ●

 المعارف،الإسكندرية، .مصر

 

 

 المذكراتالاطروحات و

.رسالة الدكتوراه .جامعة القاهرة .  2001المرصفاوي حسن صادق .الحبس الاحتياطي وضمان الفرد المصري . ●

 مصر.

"ضــمانات حــق المتهــم فــي الــدفاع أمــام القاضــي الجنائي"، دراسة مقارنة، رسالة  القبائلي حمادة سعد صالح ، ●

 .2001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعــة عيــن شــمس مصر، سنة 

 .رسالة ماجستير في0222. سمير .المساس بالحقوق الأساسية والحريات الفردية في الدعوى الجنائية بورحيل ●

 ير منشورة،بن عكنون، الجزائر.العلوم الجنائية، غ

.كلية الحقوق . جامعة محمد خيضر ،0221سليمة .ضمانات المتهم في  محاكمة العادلة في المواثيق الدولية . بولطيف ●

 بسكرة.

. رسالة 0220مبروك ليندة .ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الاجراءات الجزائية  الجزائري . ●

 الحقوق .الجزائر .ماجستير. كلية 
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 الدوريات والملتقيات

ضمانات التقاضي  امام محكمة الجنايات  بين التشريع المصري ونصوص الاتفاقيات الدولية . 0220الطيب بلواضح  ●

 . كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة باتنة .111-100، 1الباحث للدراسات الأكاديمية. العدد

مجلة النائب . صادرة عم المجلس الشعبي الوطني  1العدد  0221المشروعية والدليل الجنائي .مروك نصر الدين .مبدأ  ●

 .الجزائر ..

.كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة 0221الجزائية . الإجراءات. محاضرات في قانون  إسماعيلطواهري  ●

 الوادي.

 

 المواقع الالكترونية

 2001منظمة العفو الدولية، سنة .كتاب دليل المحاكمة العادلة.صادر عن  ●

arabic.org-http://www.amensty 

 الجنائية (  مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ) الدائرة ●

8009.htmhttp://www.maher.sandroses.com/ 

 دليل المحكمة الجنائية الدولية  ●

-800A-4E1B-36A1-cpi.int/NR/rdonlyres/93994DF1-https://www.icc

0100C3209DD1/282436/WBARB.pdf 

 الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا . ●

https://droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/recherche.php 

المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية الأستاذ الدكتور عمار بوضياف.الجزء  ●

0batna-droit-de-.com/notes/facult%C3%A9https://www.facebook 
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